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إهــــــــــــــداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى سيدي النبي الذي لايوجد له

مثيل بين البشر، صاحب الفضل بعد الله تعالى

الشفيع المشفع الذي شغل العباد بحبه 

 الذي هام في حبه المحبون وأبدع في مدحه المادحون

 وترنم بذكره المنشدونوالذي ملأت

 قلبي محبته وسهرت من أجله مقلتاي

سيدي جد الحسنين محمد أبن عبدالله 

صلى الله عليه وسلم

فإليك حبي وجهدي بل ونفسي

ياسيدي ياحبيبي

 ياشفيــــعي

 يارسول االله

ياخير الخلق

كلهم
شكر وتقدير :

 أتقدم في هذه الأيام المباركة بخالص الشكر والامتنان إلى من له الفضل كل الفضل ، في انجاز هذا البحث ، صاحب الجلالة العالم العليم مولاي رب العالمين سبحانه وتعالى ،  الذي أكرمنا بالعلم والمعرفة ، وفضلنا على جميع الخلق بهذا العلم، فله أهدي هذا الجهد المتواضع .

     ثم إلى سيد الحبيب الشفيع المشفع يوم حشر  الناس يوم الناس، الذي محبته تسير في عروقي دمي وعيوني وتحرق احشائي ، سيدي الحبيب محمد ابن عبدالله الصادق الأمين الذي كان المنقذ لهذه الأمة من الضلال صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم  إلى يوم الدين .

     ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله فأتقدم بجزيل شكري الكبير الى الشيخ عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس ادارة بنك التضامن على دعمه المستمر لي في انجاز هذا البحث ثم  إلى أستاذي الفاضلين البوفيسور / محمد سر الختم محمد احمد استاذ الاقتصاد جامعة ام درمان الإسلامية  والدكتور / سليمان محمد كرم استاذ الشريعة  جامعة أفريقيا العالمية الذان  أعطياني جل ماديهما من علم ومعرفة، ولم يبخلا عليا بجهودهما ، واستقطعا لي من وقتهما الغالي الكثير والكثير، رغم مشاغلهما الجسيمة، فلهما الشكر والفضل بعد الله في اخراج هذا البحث  كما اشكر البروفسور محمد هاشم عوض أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم  والدكتور الرشيد عبد الصمد  استاذ الاقتصاد جامعة أفريقيا العالمية   على تكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة رغم مشاغلهما الجسمية فلهما مني جزيل الشكر

  كما أشكر جميع القائمين على جامعة أفريقيا العالمية   بصفة عامة ة لما اولوني من تعاون وتعاطف في مختلف الجوانب.  واخص بالذكر عميد المعهد ومسجل الدراسات العليا متوكل محمد احمد ، . كما أشكر جميع القائمين على البنوك الاسلامية اليمنية والسودانية لتعاونهما الكبير في مدي بالمعلومات التي أحتجتها في خلال كتابة هذا البحث 

كما أشكر كل من كان له فضل عليً في انجاز البحث من زملائي وأسرتي  .

والله اسأل أن يكون هذا البحث فيه مايفيد .

نوقشت هذه الرسالة في 1/3/2005م قي جامعة أفريقيا العالمية الخرطوم وقد تشكلت اللجنة من كل من :

1- البروفيسور  محمد هاشم عوض استاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم رئيسا

2- البوفيسور / محمد سر الختم محمد احمد استاذ الاقتصاد جامعة ام درمان الإسلامية مشرف اول عضوا 

3- الدكتور / سليمان محمد كرم استاذ الشريعة  جامعة أفريقيا العالمية مشرف مساعد عضوا 

4- البروفيسور / الرشيد عبد الصمد  استاذ الاقتصاد جامعة ام درمان الإسلامية مناقشا خارجيا  عضوا .
 وقد اجيزت الرسالة  وحصلت على تقدير ممتاز 
المقدمه
شهدت الدول الإسلامية في العصور المتأخرة العديد من أوجه الصحوة الإسلامية ، ومنها المجال الاقتصادي ، حيث كانت المحاولات الجادة في إيجاد بدائل حقيقية لنظام الربوي القائم على أساس الظلم وإعاقة العملية التنموية وتحويل أموال المسلمين لاستغلالها لدى الدول الأوروبية التي حاولت بقدر الإستطاعة القيام بإستنزاف خيرات الأمة الإسلامية عن طريق البنوك الربوية المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي ، والتي رافقت حملات الغزو الإستعماري للدول الإسلامية ، والتي تحولت إلى أساليب استغلال لثروات الأمة الإسلامية ، وقد أستمر هذا الوضع فترة من الزمن مع سبات عميق لدى مفكري الأمة الإسلامية وعلمائها ، حتى حان الوقت مع إنتشار الصحوة الإسلامية التي كانت إنطلاقة لتغير جذري في مختلف جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي ، حيث كانت المحاولات الجادة لإقامة مؤسسات مالية إسلامية بديلة للمعاملات الربوية القائمة ، وبعد جهود كبيرة على مختلف الجوانب والأصعدة سواء البحثية أو الدراسات الميدانية ، وتم إنشاء مؤسسات مالية إسلامية قائمة على التعامل الخالي من الربا ، وفعلاً بدأت المصارف الإسلامية تمارس نشاطها حتى غطت مختلف البلدان الإسلامية ، والبلدان التي فيها أقليات إسلامية ، وقد نجحت البنوك الإسلامية في استقطاب ودائع عجزت عن استقطابها البنوك التجارية ، حيث بلغ إجمالي الودائع لديها ما يزيد عن " 112.589.776 دولار " عام 1997 م .

وقد حققت المصارف الإسلامية نجاحاً كبيراً مما دعى البنوك التجارية إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية تقدم من خلالها الخدمات المصرفية والإستثمارية في ظل الأحكام الشرعية فقد تم فتح العديد من الفروع سواء في الدول الإسلامية أو في البنوك الخارجية التي لها باع طويل في النشاط المصرفي التقليدي .

والتزام البنوك الإسلامية بأحكام وضوابط الشريعة الإٍسلامية ، وقد تم إيكال أمر تأكد التزام المصارف الإسلامية بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية إلى لجنة تقوم بذلك وأطلق عليها الرقابة الشرعية التي يشترط فيها شروطاً وضوابطاً لتقوم بهذا العمل على أكمل وجه .

وقد قامت البنوك الإسلامية بتعيين الجهة التي تقوم بالرقابة الشرعية وأطلقت عليها مسميات مختلفة "هيئة الرقابة الشرعية ، إدارة الرقابة الشرعية ، إدارة البحوث والفتوى ، المراقب الشرعي ، المستشار الشرعي " 

وقد واجهت الهيئات الشرعية العديد من المشكلات التي تؤدي إلى عدم نجاحها في ممارسة نشاطها الفعلي على أكمل وجه ممكن ، فقد أصبح عمل العديد من الهيئات الشرعية عملاً هامشياً ، وبمعنى آخر تحولت الرقابة الشرعية إلى مجرد أداة تسويق لتأكيد شرعية المعاملات التي تتم في المصرف ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود الفئات المؤهلة التأهيل الملائم للقيام بهذا الدور ، إذا أوكل الأمر إلى الققهاء والمشائخ ولم يتم مراعاة الطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية التي تجمع بين الجوانب الدينية والإقتصادية، ولذا فهي بحاجة إلى كوادر مؤهلة في الجوانب المالية والإقتصادية والشرعية، ولذا لزم أن يكون لدى الهيئة الشرعية بصفة عامة والمراقب الشرعي بصفة خاصة معرفة بالجوانب المالية والإقتصادية حتى تكون لديها القدرة على متابعة أعمال المصرف أولاً بأول ، إلا أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك حيث تعاني الهيئات الشرعية من العديد من الجوانب المتعلقة بنشاطها . كما أن جهات الرقابة على المصارف الإسلامية لاتؤدي الغرض المطلوب منها على الوجه الأكمل ، حيث تعاني كلٍ من الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ( المراقب الخارجي ) من نفس المشكلات التي تعاني منها الرقابة الشرعية سواء من ناحية التأهيل أو المعرفة بأنشطة المصارف الإسلامية ، بالإضافة إلى عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في إنجاح الرقابة الداخلية والخارجية ، يضاف إلى ذلك إنعدام التعاون والتكامل بين الرقابة الشرعية وغيرها من أنواع الرقابه .

  كما أن الرقابة المصرفية تقوم على أسس وضوابط لاتتوافق أغلبها مع الطبيعة المميزه ومن ثم التأثير السلبي على نشاط المصارف الإسلامية ، وأصبح من الضروري إيجاد أداة رقابة فعالة تحقق الغرض من الرقابة، ومن ثم المساهمة في نجاح المصارف الإسلامية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها .

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأغراض يمكن إيجازها في :

1. دراسة طبيعة نشاط المصارف الإسلامية والفروق بينها وبين البنوك التجارية .
2. دراسة أهم أساليب الرقابة على المصارف الإسلامية ، وأهم المعوقات والمشاكل التي لاتساهم في إنجاح الرقابة على المصارف الإسلامية.
3. دراسة متعمقه للرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ، والمشكلات والصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية وتعيق من نجاح نشاطها وتحول من تحقيق الرقابة الفعالة على المصارف الإسلامية .
4. بيان الأساليب المصرفية المعاصرة وأثرها على نشاط المصارف ودور الرقابة الشرعية في مثل هذه المعاملات .
5. دراسة للمصارف الإسلامية اليمنية وبيان أساليب الرقابة المطبقة عليها ، ومدى توافقها مع طبيعة المصارف الإسلامية الشرعية .
6. وضع نموذج للرقابة الشرعية المطلوبة على المصارف الإسلامية .
فروض البحث :

من واقع الدراسات النظرية التي تمت في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية يمكن تلخيص أهم فروض الدراسة في :

·  وجود المشكلات التي تواجه الرقابة على المصارف الإسلامية بصفة عامة، والرقابة الشرعية بصفة خاصة ، مع عدم وجود جهات عالمية تمارس الرقابة الشرعية الفعالة على المصارف الإسلامية .

·  عدم وجود تنسيق بين مختلف إدارات الرقابة على المصارف الإسلامية، مما يؤدي إلى إنعدام التقويم الفعلي لنشاط المصارف الإسلامية .
حدود البحث:

سوف يتعرض الباحث في هذه الدراسة لأساليب الرقابة على المصارف الإسلامية " الداخلية – الخارجية – الإدارية – الشرعية "

 وتتمثل الحدود الزمانية في الفترة (1996 م – 2003 م ) 

أما الحدود المكانية فتتمثل في المصارف الإسلامية اليمنية المتواجدة في مدينة صنعاء مكان توفر المراكز الرئيسية للمصارف، وستقتصر الدراسة على " البنك الإسلامي اليمني للإستثمار والتمويل ، بنك سبأ الإسلامي ، بنك التضامن الإسلامي " ، أما مصرف اليمن البحرين الشامل فلن تشمله الدراسة لحداثة التجربة ، حيث بدأ ممارسة نشاطه في 2002م ولكن سيتم الإستفادة من آراء القائمين على الرقابة الشرعية والداخلية .

أسلوب البحث :

يعتمد البحث أساساً على المنهج التحليلي والإستنباطي إستناداً إلى :

1. الدراسات والأبحاث التي سبقت الباحث في هذا الخصوص .
2. دراسة الجوانب الفقهية المتعلقة بالموضوع .
3. دراسة أساليب الرقابة على المصارف الإسلامية اليمنية .
4. تصميم إستبيان عن الرقابة الداخلية والرقابة الشرعية وتوزيع الإستبيان على مفردات العينة وتحليل الإستبيان للوصول إلى النتائج المطلوبة .
5. الإعتماد على اللقاءات والمقابلات التي قام بها الباحث مع العاملين في المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية .
المشكلات التي واجهت الباحث :

يقر الباحث أنه من خلال قيامه بإعداد البحث واجهته العديد من المشكلات أهمها :

1. ندرة المراجع العلمية التي تناولت موضوع الرقابة على المصارف الإسلامية بصفة معتمة ، ماعدا بعض الكتب التي تناولت جانب الرقابة الشرعية أو المصرفية بصورة مختصرة .
2. ندرة الدراسات التخصصية في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية .
3. سرية المعلومات من قبل بعض المصارف الإسلامية محل الدراسة ، حيث عانى الباحث من عدم تعاون المصارف في إنجاز البحث .
4. رفض القائمين على بنك سبأ الإسلامي الإجابة على الإستبيان ومن ثم لجوء الباحث إلى علاقاته الشخصية للرد على الإستبيان أو المقابلات الشخصية . 
5. عدم فهم بعض المستهدفين من الإستبيان لمغزى العديد من الأسئلة مما أدى إلى رجوع الباحث إلى المستهدفين أكثر من مرة وأحياناً الإعتماد على المقابلات أو تعديل نتائج الإستبيان .
منهج دراسة الموضوع :

اتسمت الدراسة بكثرة التفرعات وكثافة التداخلات ، وذلك كون موضوع الرقابة الشرعية ذو علاقة واضحة ووطيدة بغيره من أنواع الرقابة الأخرى سواء الداخلية والخارجية والمصرفية، لضرورة توافقها مع الأحكام الضابطة لنشاط المصارف الإسلامية،  مما دعى الى تعدد طرق التناول والتي تراوحت بين العرض الفقهي والعرض المعاصر ،والتحليل الاستنباطي والنقد العلمي البناء، من الصعب توفرها في منهج علمي واحد، ولذا حاولنا استيعاب تفرعات هذه الدراسة وتشعباتها وترابطها، وتحقيق التكامل المنهجي العلمي للدراسة وذلك بالدخول عليها من مختلف الأبواب ،واجتهدنا قدر الاستطاعة في الوصول الالى جوهر الموضوع دون الأنفلات عن الضوابط المنهجية، ومن أجل ذلك استخدمنا :

1)- المنهج الاستقرائي 


حيث قمنا باستخدام هذا المنهج عند تناول جوانب الموضوع من الناحية النظرية والفقهية، وذلك بالرجوع الى المصادر والمراجع المختلفة التي تناولت موضوع الرقابة على المصارف الإسلامية من قريب ومن بعيد .

2)- المنهج التحليلي الاستنباطي 

   استخدمنا هذا المنهج في دراسة وتقويم الوضع الراهن للرقابة على المصارف الإسلامية ، وتركز ذلك في تحليل الأراء عن طريق القاءات والنقابلات، وتصميم استبان للرقابة الشرعية واستبيان للرقابة الداخلية، ومتابعة جمع المعلومات، ثم تحليل نتائج الأستبيان على شكل جداول، وبخاصة في الباب الثاني من الدراسة، الذي يعد خلاصة جهد الباحث كونه قد مارس العمل المصرفي الإسلامي في اليمن وكان لابد من إضافة الجانب التطبيقي للدراسة على المصارف الإسلامية اليمنية .

الدراسات السابقة :

حسب إطلاع الباحث فإن هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة على المصارف الإسلامية بصفة عامة والرقابة الشرعية بصفة خاصة ، ومن هذه الرسائل :

1. تقويم الأداء في المصارف الإسلامية بالتطبيق على المصارف الإسلامية اليمنية مقدمة من الباحث / زهير محمد التريماناتي من جامعة التيلين في السودان وقد حصل فيها الباحث على درجة الدكتوراه، وقد تناول الباحث بصفة أساسية الرقابة الإدارية وتناول أيضاً الرقابة الشرعية الداخلية، إلا أنه تناولها بصفة سريعة ولم يركز على الجوانب المختلفة للرقابة الشرعية والداخلية والخارجية ،   بل كانت الرسالة مركزة بصورة اساسية على تقييم الأداء في البنوك الإسلامية اليمنية ، وقد أطلع عليها الباحث وأستفاد منها في بعض جوانب البحث  ومنها تصميم استبانة البحث .
2. الرقابة الشرعية على المصارف الإٍسلامية بحث مقدم من الباحث / حسن يوسف داوود من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وقد تناول فيها الباحث الجوانب المتعددة للرقابة الشرعية ومشكلاتها، إلا أنه لم يشر إلى أي نوع من أنواع الرقابة الأخرى
( الداخلية – الخارجية – الذاتية )، وقد أستفاد الباحث أيضاً من الدراسة في الجانب النظري.
3. الرقابة الشرعية  في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية  للدكتور عبد الحميد البعلي وقد ركز فيها الباحث على الجانب الفقهي البحت ولم يتناول أي جانب تطبيقي وقد استفاد منها الباحث ايضاً 
4. بالإضافة إلى العديد من الدراسات المرتبطة بجانب النشاط المصرفي الإسلامي ، والتي تناولت جوانب الرقابة على المصارف الإسلامية سواءً الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، ومنها : محمود عبد الكريم أرشيد، الشامل في المعاملات وعمليات المصارف الإٍسلامية من مطبوعات دار النفائس، الأردن، فقد تناول في الباب الثاني الفصل الأول الرقابة الشرعيةعلى المصارف الإسلامية اليمنية، كذا تناول الرقابة المصرفية .
5. الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بحث تقدم به الباحث محمد عبد الحكيم زعير لنيل الدكتوراه، ولم يطلع  الباحث على الرسالة، ولم يعرف في أي جامعة ناقش الباحث الرسالة .
6. الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية للدكتور ناصر الغريب من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هذا البحث قد تناول فيه الجوانب المتعددة للرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، وقد أستفاد الباحث من هذا البحث في جانب الرقابة المصرفية على المصارف الإٍسلامية .
7. الرقابة والتدقيق المصرفي كتاب من تأليف الدكتور خالد أمين عبد الله منشورات اتحاد المصارف العربية ولكن طان التركيز على البنوك التقليدية فقط ، وقد اعتمد عليه الباحث في الجانب المتعلق بالرقابة الداخلية على المصارف .
	عناصر الموضوع

	تحتوي خطة البحث على

	المقدمة :

	الباب الأول :
	الإطارالنظري للبحث وفيه 

	
	الفصل الأول:
	المصارف الإسلامية والبنوك التجارية

	
	
	المبحث الأول:
	تطور المصارف الإسلامية وخدماتها المصرفية .

	
	
	المبحث الثاني:
	الفوارق بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية.

	
	الفصل الثاني:
	الرقابة على  المصارف الإسلامية 

	
	
	المبحث الأول :
	التأهيل العلمي والعملي للرقابة على المصارف الإسلامية.

	
	
	المبحث الثاني:
	الرقابة الداخلية على المصارف الإسلامية 

(1) الرقابة الذاتية والعلوية .
(2) الرقابة الداخلية على المصارف الإسلامية .
(3) الرقابة الإدارية على المصارف الإسلامية .

	
	
	المبحث الثالث:
	الرقابة الخارجية على المصارف الإسلامية 

(1) رقابة المودعين .
(2) رقابة المحاسب القانوني .
(3) الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية .

	
	الفصل الثالث:
	الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية 

	
	
	المبحث الأول :
	تكوين الرقابة الشرعية .

	
	
	المبحث الثاني:
	مشكلات الرقابة الشرعية والصعوبات المعاصرة .

	
	
	المبحث الثالث:
	مسئوليات الرقابة الشرعية .

	
	
	المبحث الرابع:
	تقرير الرقابة الشرعية .

	
	الفصل الرابع:
	الرقابة الشرعية والعمليات المعاصرة 

	
	
	المبحث الأول :
	الرقابة الشرعية ومعاملات الأسواق المالية .

	
	
	المبحث الثاني:
	الرقابة الشرعية والمخاطر الإستثمارية .

	
	
	المبحث الثالث:
	الرقابة الشرعية وعمليات التورق والبطاقات المصرفية .

	
	
	المبحث الرابع:
	الرقابة الشرعية والتجارة الإلكترونية .

	
	
	المبحث الخامس:
	الرقابة الشرعية واقتسام الأرباح والخسائر .

	
	
	المبحث السادس:
	الرقابة الشرعية وتكوين الإحتياطيات والمخصصات.

	
	
	المبحث السابع:
	الرقابة الشرعية وعمليات غسيل الأموال .

	
	
	المبحث الثامن:
	الرقابة الشرعية والديون المتعثرة .

	الباب الثاني:
	الرقابة على المصارف الإسلامية اليمنية 

	
	الفصل الأول :
	المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية اليمنية 

	
	الفصل الثاني :
	الرقابة على المصارف الإسلامية اليمنية 

	
	
	(1)  الرقابة الداخلية على المصارف الإسلامية اليمنية .
(2)  الرقابة المصرفية علىالمصارف الإسلامية اليمنية .
(3)  الرقابة الخارجية على المصارف الإسلامية اليمينة .
(4)  الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية اليمنية .

	
	الفصل الثالث :
	جوانب القصور في الرقابة على المصارف اليمنية 

	
	
	(1)  الرقابة الداخلية .
(2)  الرقابة الخارجية .
(3)  الرقابة المصرفية .
(4)  الرقابة الشرعية .


نتائج وتوصيات البحث

اولا :نتائج البحث

وبعد أن قام الباحث بإنجاز الرسالة ، بالرغم من المشكلات التي واجهت الباحث خلال مراحل إعداد البحث المختلفة ، وبخاصة السرية الكاملة في المعلومات ، أو امتناع بعض المصارف عن الإجابة عن الإستبيان أو عدم إدراك القائمين على المصارف الإسلامية عن أهمية الإدلاء بالمعلومات التي تساهم في مساعدة الباحثين في تحقيق الهدف من البحث العملي ، وما يمكن قوله هنا أن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتمثل في :

1. أن المصارف الإسلامية أضحت حقيقة ملموسة لايمكن لأحد إنكارها ، حيث أصبحت تنافس البنوك التجارية العملاقة بل وأصبحت جزء لايتجزء عن النظام المصرفي العالمي .
2. أن هناك فروقاً واضحة بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية سواء من حيث الوسيلة أو الغاية ، لأن المصارف الإسلامية هادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحرير الأمة من الربا وظلماته ، بينما تقوم البنوك التجارية على أساس المتاجرة بالديون ولاتهدف إلى تحقيق أي أهدافاً إقتصادية أو إجتماعية .
3. تخضع المصارف الإسلامية إلى العديد من أشكال الرقابة سواء كانت داخلية أو خارجية أو شرعية ، وهذه الأنواع من الرقابة تنص عليها القوانين المنظمة لعمل المصارف الإسلامية وكذا الجهات المعنية بالرقابة على المصارف الإسلامية .
4. تعاني الرقابة الداخلية من العديد من جوانب القصور التي تعاني منها الرقابة الداخلية سواء المتعلقة بالتأهيل الملائم لممارسة الرقابة علىالمصارف الإسلامية أو من ناحية القصور في متابعة ومراقبة أعمال المصارف الإسلامية . أو من ناحية متطلبات الرقابة على المصارف الإسلامية ، أو الإستقلالية المطلوبة في الرقابة الداخلية .  
5. ان الرقابة الخارجية بواسطة مراجع الحسابات الخارجي تعاني من نفس جوانب القصور التي تعاني منها الرقابة الداخلية ، سواء من ناحية التأهيل ، أو الإهتمام بالجوانب المتعلقة بنشاط المصارف الإسلامية ، الخدمية والإستثمارية .
6. إن البنوك المركزية تمارس أساليب رقابية على المصارف الإسلامية ، وهي نفس الأساليب التي تمارسها على البنوك التجارية ولاتعطي أي أهمية للطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية ، ومن ثم تقوم بتطبيق نفس الأساليب الرقابية المطبقة على البنوك التجارية مع أن بعضها تقوم على أساس ربوي ، أو تساهم في إعاقة نشاط المصارف الإسلامية الإستثمارية ، أو تؤدي إلى عدم عدالة توزيع العائد بين المصرف الإسلامي والمودعين فيه .
7. ان الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية تعاني من جوانب قصور واضحة ، مما يؤدي إلى إعاقة نشاط الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ، ومن ثم تتحول الرقابة الشرعية إلى أداة تسويق تهدف إلى تسويق الخدمات المصرفية الإسلامية ، واستقطاب الأموال إلى المصارف الإسلامية ، وأهم المشكلات التي تعاني منها الرقابة الشرعية هي :
1 )  إن الغالبية العظمى من أعضاء الرقابة الشرعية من الفقهاء والقضاة والدعاة ، وهذا لايحقق المطلوب من الرقابة على المصارف الإسلامية التي غالباً ماتحتاج إلى التأهيل المصرفي والمالي والإقتصادي ، لأن الفقهاء والدعاة لن يحققوا ماهو مطلوب من الرقابة الشرعية .
2 )  إن أغلب الهيئات الشرعية يتم إختيارها وتعيينها من قبل إدارة المصرف أو مجلس الإدارة ، وهذا لايحقق الإستقلال المطلوب عن إدارة المصرف ، ومن ثم لاتمارس الرقابة الشرعية دورها بكل حيادية وإستقلال ولن يكون رأيها ممثلاً للواقع العملي ، بل يكون الرأي طبقاً لرغبة مجلس الإدارة .
3 )  عدم وجود مراقب شرعي متفرغ كلياً للرقابة على المصارف الإسلامية مع عدم إستقلاليته عن إدارة المصرف ، بل يكون معيناً من قبل إدارة المصرف ومن ثم لايحقق المطلوب من عملية الرقابة الشرعية .
4 )  تعاني الرقابة الشرعية من العديد من المشكلات التي تعيق نشاطها ومنها عدم تعاون إدارات الرقابة المختلفة مع إدارة الرقابة الشرعية ( الداخلية الخارجية ) لعدم إدراكها لأهمية الرقابة الشرعية ، وعدم الاهتمام بتقرير الرقابة الشرعية ، إضافة إلى تهميش الرقابة الشرعية عن العديد من واجباتها " إختيار العاملين في المصرف ، حضور إجتماعات الجمعية العمومية ، مجلس الإدارة ، لجنة الإدارة ، إعداد دراسات الجدوى ، المساهمة في إعداد تقارير الإئتمان ....
5 )  هناك العديد من التطورات المعاصرة التي تكشف مجال المال والأعمال المصرفية تحتاج إلى دراسة وتعمق وإصدار الأحكام الشرعية التي تلائم هذه المعاملات مع عدم توفر الرقابة الشرعية للحكم على شرعية هذه المعاملات ومن هذه الماملات " الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق المالية ، التجارة الألكترونية ، تعثر الديون ، مخاطر الإستثمار ، غسيل الأموال ، إقتسام الأرباح والخسائر ..)
  وهذا يحتاج إلى هيئة شرعية مؤهله تأهيلاً علمياً وشرعياً ومصرفياً ملائماً لمثل هذه العملية والرقابة الشرعية الحالية لايمكن أن تقوم بهذا الدور .

8. إن الرقابة على المصارف الإسلامية اليمنية تعاني من نفس المشكلات التي تعاني منها المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية ويتمثل ذلك :

1 )  عدم تأهيل الرقابة الداخلية التأهيل الشرعي والمالي المصرفي للقيام بالرقابة الداخلية الفعاله ، بل لاتولي أي اهتمام للجوانب الشرعية ، أو متابعة تطبيق المصارف للضوابط الحاكمة لأعمال المصرف .
2 )  إن مكتب المراجعة الخارجية الذي يمارس الرقابة على المصارف الإسلامية بل وليس لديها أي موظف لديه التأهيل المناسب لممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية .
3 )  إن البنك المركزي اليمني لم تلبي متطلبات النظام المصرفي الإسلامي فمازال ينظر إلى المصارف الإسلامية على أنها مجرد وسيلة لجذب الأموال فقط ، دون تقديم مايثبت انها متميزة عن البنوك التجارية بل مارست عليها نفس الأساليب الرقابية التي تمارسها على البنوك التجارية من أدوات رقابية  تعارض العديد منها مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية ، بالإضافة إلى عدم إيلاء الرقابة الشرعية أي إهتمام يذكر بل تركت المراقبة على الجوانب الشرعية ، التي لاتعرف عنها أي شيئ مع إهتمامها الواضح بالرقابة الخارجية عل المصارف والبنوك العاملة في اليمن .
ثانيا : توصيات البحث

بعد إنجاز الباحث لدراسته ومن خلال كتابته للبحث يرى الباحث أن تفصيل الرقابة على المصارف الإسلامية تحتاج إلى إعادة النظر في الوضع الحالي للرقابة على المصارف الإسلامية وذلك عن طريق :

1. إعادة النظر في الوضع الحالي للعاملين في المصارف الإسلامية ، ومن ثم إعادة تأهيل العاملين في إدارة الرقابة الداخلية بصفة خاصة ، والعاملون في إدارات المصرف بصفة عامة ، وذلك عن طريق البرامج التدريبية الفعالة التي تؤهلهم للعمل في المصارف الإسلامية ، بحيث يتمكن المراقب الداخلي من تطبيق الرقابة المناسبة لطبيعة المصارف الإسلامية فتكون الرقابة شاملة للجوانب الشرعية والمالية والمحاسبية ..
2. إلزام مكاتب المراجعة الخارجية التي تمارس الرقابة على المصارف الإسلامية بالقيام بمختلف أنواع الرقابة سواء كانت الرقابة المالية أو المحاسبية أو الشرعية .
3. إهتمام إدارة الرقابة الداخلية والخارجية والشرعية على الجوانب الاجتماعية للمصارف الإسلامية كونها جزء لايتجزء من النشاط المطالبة به المصارف الإسلامية .
4. ضرورة إعطاء الرقابة الشرعية كافة الصلاحيات التي تعطى للرقابة الخارجية " سواء من حيث الاستغلال أو الحقوق والواجبات ... الخ " .
5. مناشدة البنوك المركزية بمد يد العون للمصارف الإسلامية ، وإدراك أهميتها مع تطبيق أساليب الرقابة التي تلائم الطبيعة المميزة للمصارف الإسلامية ، ومن ذلك الاهتمام بالرقابة الشرعية مع إمكانية إنشاء إدارة خاصة للرقابة على المصارف الإسلامية ومنها الرقابة الشرعية ، كما هو الحال في الرقابة على المصارف الإسلامية السودانية .
6. تفعيل دور البنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه الإسلامي والأمانه العامة للبنوك الإسلامية ، وهيئة المراجعة المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية ، ويتمثل ذلك عقد اللقاءات بين هيئات الرقابة الشرعية المختلفة بالإضافة إلى البحث في عمل دليل شرعي موحد للبنوك الإسلامية ، والقيام بإعداد معايير شرعية مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وليست لمجرد نقل وتطويع للمعايير الدولية .
7.   إشراك المودعين في عملية إختيار الرقابة الخارجية والشرعية على المصارف الإسلامية كونه حق لهم .
8. الإعداد لتأهيل الرقابة الداخلية لممارسة الرقابة الشرعية سواء بتدريبها ، أو ضم فئات مؤهلة ليكون العمل الرقابي فعالاً كون الرقابة الداخلية ملازمة لنشاط المصارف ولديها المقدرة على متابعة نشاط المصارف أولاً بأول .
9. ضرورة تفرغ مراقب شرعي بصفة دائمة للعمل في المصرف ويتابع أعمال المصرف أولاً بأول ، يتم إختياره من قبل الهيئة الشرعية ، أو الجمعية العمومية وتعطى له كافة الصلاحيات لممارسة العمل الرقابي على أكمل وجه ممكن .
10. فتح المجال للحصول على الزمالة في مجال الرقابة الشرعية ، حيث يتم فتح المجال أمام الراغبين في الإلتحاق بالإجازة والحصول على إجازة المراقب الشرعي ، بحيث يتم عقد إختبار في المحاسبة والمراجعة والمراقبة الشرعية وفقد المعاملات المالية.
11. العمل على إنشاء هيئة عليا للرقابة على المصارف الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي ، ويتم التنسيق بين مختلف الهيئات الشرعية الحالية القائمة على المصارف الإسلامية وبخاصة الهيئات العليا ومنها الهيئة العليا للرقابة على المصارف الإسلامية في السودان ، والهيئة الموحدة لمجموعة دلة البركه ... 
ويتم عقد اجتماعات ونشر الأدلة والفتاوى الشرعية . 
12. إيجاد إدارة متكاملة في المصارف الإسلامية يشرف عليها المراقب الشرعي ، ويتبعه جهاز للرقابة الشرعية .   
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بسم الله الرحمن الرحيم
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